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 دائية. تباختصاص المحكمة الا –راتب الزمانة  –اختصاص نوعي 

اعتبرت  إ لما  المحكمة  ʪستحقاق أ ن  يتعلق  الطلب  موضوع  الخاص  عامل  ن  القطاع  في  ة 

من قانون المسطرة المدنية يسند الاختصاص للمحكمة   20لراتب الزمانة، وأن مقتضيات الفصل  

الابتدائية للبت في النزاعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة ʪلضمان  

الدعوى في  للبت  نوعيا  اختصاصها  بعدم  وصرحت  وواجب   حكمهاكان    ،الاجتماعي  صائبا 

 التأييد. 

 Ϧييد الحكم المستأنف  

 ʪسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون 

تقدمت بتاريخ  (ن.س)  حيث يؤخذ من وʬئق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيدة 

بمقال أمام المحكمة الإدارية ʪلرʪط عرضت فيه أĔا تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية   2010/ 6/ 17

فصدر حكم بعدم الاختصاص النوعي ʪعتبار أن المحكمة    ،صد طلب راتب الزمانةضاء قʪلدار البي

إلا أĔا أصيبت    1973وأفادت أĔا كانت تشتغل لدى شركة فلروك منذ سنة    ،الإدارية هي المختصة

العمل التوقف عن  مزمن اجبرها على  راتب   ،بمرض  اللازمة للحصول على  قامت ʪلإجراءات  واĔا 
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لمالزمانة وخ بعجزها ضعت  التصريح  للضمان الاجتماعي وتم  الوطني  الصندوق  طبية من طرف  راقبة 

إلا أن   ،درهم شهرʮ  1500من راتب الزمانة بصفة منتظمة بمبلغ   عن مواصلة العمل وظلت تستفيد

منذ   المذكور  الراتب  صرف  عن  توقف  عليه  المدعى  đا كثيرا    ، 1998/ 2/ 2الصندوق  أضر  ما  وهو 

ما وأĔا  تفاقما  زالت  خاصة  زاد  الذي  المزمن  المرض  من  الصندوق   ،تعاني  على  الحكم   والتمست 

  ، مع الصائر والنفاذ المعجل  1998/ 2/ 2درهم شهرʮ منذ    1500المذكور ϥدائه لها راتب الزمانة وقدره  

أصدرت   ،وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات 

 .ها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف ة حكمالمحكم

   :في أسباب الاستئناف

النقض عدد   قرار محكمة  بكون  المستأنفة  في    16/9/2010الصادر في    758حيث تمسكت 

عدد   محكمة    09/ 1/ 5/   421الملف  عن  الصادر  القرار  بنقض  قضى  عندما  الأمر  في  حسم  قد 

بتاري  ʪلرʪط  عدد    08/ 7/ 5خ  الاستئناف  الملف  عن   747/7/15في  الصادر  الحكم  بتأييد  القاضي 

الزمانة لراتب  المدعية  واستحقاق  الوطني  الصندوق  ʪلرʪط ϵلغاء قرار  الابتدائية  يتعين    ،المحكمة  وانه 

 إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد ʪختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. 

المح ان  حيث  لملكن  القطاع  كمة  في  عاملة  ʪستحقاق  يتعلق  الطلب  موضوع  ان  اعتبرت  ا 

الفصل   مقتضيات  وأن  الزمانة،  لراتب  الاختصاص    20الخاص  يسند  المدنية  المسطرة  قانون  من 

المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  المقتضيات  تطبيق  عن  المترتبة  النزاعات  في  للبت  الابتدائية  للمحكمة 

عدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب  رحت بʪلضمان الاجتماعي وص

 التأييد. 

 لـهـذه الأسـبـاب
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بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية ʪلرʪط للنظر    النقضقضت محكمة  

 فيه. 

بقاعة   أعلاه  المذكور  ʪلتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  القرار وتلي في  العادية الجلس وبه صدر  ات 

الحاكمة متركبة من   النقض ʪلرʪط، وكانت الهيئة  الغرفة الإداريةبمحكمة  السيد   (القسم الأول)  رئيس 

، المصطفى الدحاني، ʭدية للوسي، عبد  مقررةفائزة بلعسري    :الســادة  والمستشارينعبد اĐيد ʪʪ اعلي  

وبمحضر   نعناني،  العامالسلام  ال  المحامي  سابق  وبمساعدة  شرقاو السيد  الضبطي،  نفيسة    كاتبة  السيدة 

 الحراق.


